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 المستخلص
البحث محاولة جاّدة في قراءة العقل الفقهّي، ودراسة وسيلة من        
وسائل البعث والإحياء، وهي المناقشة والمخالفة، وكان أنموذج الّدراسة 
والّنووي، من خلال كتابه  ،الّرافعي :د رحمه الله الّشيخينمخالفة المزّج
 . )الُعباب، كتاب البيع(
 وخاتمة. ،ومبحثين ،واقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في مقّدمة   
 ،الّرافعي :المبحث الأّول: المسائل التي خالف فيها المزّجد الّشيخين
 والّنووي.
 والّنووي. ،الّرافعي :الّشيخينالمبحث الثاني: منهجّية المزّجد في مخالفة 
وقد خالف المزّجد رحمه الله في ثنتي عشرة مسألة، معتمدًا في ذلك   
منهًجا له من أنوار الّنّص الّشرعي قّوة الإبصار، ومن نّص الإمام 
الّشافعّي أصالة المورد، ومن أقوال أصحاب الوجوه جودة الفهم، ينتظم 
ة، ومتانة تنظيرّية، تمنح المخالفة ذلك كّله، ويتناغم في خصوبة تقعيدّي
 حّظها الّتنظيرّي وجاهًة واعتداًدا. 
                                                           
 ورئيس قسم الدراسات الإسلامية، بكلية التربية، جامعة حضرموت. اعد، أستاذ مس )(
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   ذإ ؛نيخيّشلل دّجزملا ةفلاخم ةهاجو : جئاتن نم ثحبلا هيلإ لّصوت اّممو
.ةّيعجرملا ةطبضنم ،جهنملا ةخسار ،ذخأملا ةّيوق ّدعت 
   تاشقانملاب ءانتعلاا :اهنم ،تايصوت ةلمج كلذ نع تحشر امك
ةّيهقفلا يف دّجزملا ةيّجهنم ثحب .اهكردُم نايبو ،اهذخأم ةساردو ،
.اهبراسم حاضيإو ،اهكلاسم زاربإو ،نيخيّشلا هتفلاخم 
Abstract 
This study is a serious attempt to read the 
jurisprudential cognition and to study a means of 
Resurrection i.e. the discussion and disagreement. 
The study is about Almzged's ( Allah's mercy be upon 
him) disagreement with Arrefai and Al-Nawawi in his 
book, Al-Ubab, Chapter of Sales.   
The study includes an introduction, two chapters and a 
conclusion.  
The first chapter presents the issues that Almzged 
contradicts the Shaikhs, Arrefai and Al-Nawawi. 
The second chapter contains the method that Almzged 
has used to contradict the Shaikhs, Arrefai and Al-
Nawawi. 
Almzged ( Allah's mercy be upon him) has 
contradicted them in twelve issues. He depended on 
the lighted revealed resource to grasp the strength of 
 عيبلا باتك ،بابعلا هباتك للاخ نم يوونلاو يعفارلا نيخيشلا دجزملا ةفلاخم          تادبع نب كوربم جرف ضاير .د 
 
 
  و ةعيرشلا ةلمجنوناقلا 
105  
 
( ددعلا33) ،،ةرخلأا ىداجم 1440 ـه-ريابرف  2019م  
figuring out, Shafi'i's text to have the authenticity of the 
resource and other's sayings to understand the quality. 
They all stand together consisting a durable 
standardized controversial foundation making it 
distinctive and authoritative. 
The study came up with that Almzged's disagreement 
with Arrefai and Al-Nawawi is distinction. It has 
strongly trusted approaches, well-established methods 
and  refereed references. 
The study recommends taking care of the 
jurisprudential discussions, studying their approaches 
and clarifying their comprehensions. It also 
recommends studying Almzged's method while 
contradicting the Shaikhs, highlighting its designs and 
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 مقدمة:
الحمد لله اّلذي عّلم الإنسان، وهدى فؤاده والَجنان، وجعل له الّسمع       
والبصر والّلسان، وآتاه الّرحمة والحكمة، وأْلَهَمه الّرشد والفطنة، 
والّصلاة والّسلام على َمن فسح للعلم الميادين، وقّلد الفقهاء أوسمة خيرّية 
 عين.          الّدين، سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجم
 وبعد :   
فإّن الفقه مورد الخيرّية، ومعين رشد البرية، اصطفى الله أهله،    
وخّصهم بالفضل والعطّية، كما أّن الاشتغال به تعّلًما وتعليًما آية 
الفضائل، والاهتمام به تصنيًفا وتأليًفا أعظم المنازل، ولّما كان الفقه بهذه 
ء فيه أعمارهم تحريًرا لمسائله، وانبرى له المنزلة الرفيعة، أفنى العلما
الأفذاذ مناقشة لمذاهبه؛ فكان الّنضج المذهبي فروًعا وأصوًلا، مقاصد 
 وتقريًرا. ،وقواعد، إفتاء
 -رحمه الله-وممَّن كان له سبق تحرير مذهب الإمام الّشافعّي       
ويحيى  )1(وإرساء قواعده وتنقيحه الإمامان الجليلان عبد الكريم الّرافعي
. وقد اعتمد المتأخرون -رحمهما الله تعالى- ،)2(بن شرف الّنووي
                                                           
 755أبو القاسم عبدالكريم بن محّمد بن الفضل بن حسن القزويني الّرافعي،  نسبة إلى رافع  بن خديج الّصحابي الجليل، ولد سنة ( -1
 هـ ). 
أهل العلم، وسمع الحديث من جماعة، منهم: أبوه، وأبو حامد عبدالله  وهو عمدة المحّققين وأستاذ المصّنفين، تفّقه على والده وغيره من 
 بن أبي الفتوح، والخطيب، وأبو نصر حامد ابن محمود، وحّدث بالإجازة عن أبي زرعة المقدسّي.
 روى عنه الحافظ عبد العظيم المنذرّي، وأبو عبد الله محّمد بن محّمد الإسفرائيني.
مسّمى بالفتح العزيز، والّشرح الصغير، والمحرر، وشرح مسند الّشافعّي. توفي في ذي القعدة سنة من مصنفاته: الّشرح الكبير ال
 هـ) 326(
)، الّسبكي: تاج الّدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي الّسبكي، تحقيق: د. محمود محّمد 182/8= ينظر طبقات الّشافعّية الكبرى (
)، الإسنوي: 182/1م)، طبقات الّشافعّية (2991هـ _ 3141ار هجر ، الّطبعة الّثانية (الطناحي، د. عبد الفتاح محّمد الحلو، طبعة د
 م).7891هـ_7041الّطبعة الأولى ( جمال الّدين عبدالّرحيم الإسنوي، تحقيق كمال يوسف الحوت، طبعة دار الكتب العلمّية،
ستاذ المتأخرين وحّجة الله على الّلاحقين، والّداعي إلى سبيل أبو زكريا يحيى بن شرف الّدين بن مري الّنووي، شيخ الإسلام،    أ  -2
الغنّي على أبي البقاء  الكمال لعبد وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحّفاظ، فقرأ كتاب هـ) بنوى،136السالفين، ولد في محّرم سنة (
ه عن القاضي أبي الفتح الّتفليسي، وتفّقه على الّنابلسّي، وصحيح مسلم ومعظم البخاري على أبي إسحاق المرادّي، وأخذ أصول الفق
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ترجيحاتهما، وجعلوها معتمد المذهب الّشافعّي حكًما وإفتاء، قال الإمام 
رحمهما -: " من المعلوم أّن الّشيخين -رحمه الله - ) 1( الّشهاب الّرملي
ذا كانت عنايات قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد، وله -الله
العلماء العاملين، وإشارات من سبقنا من الأئّمة المحّققين متوّجهة إلى 
والإذعان، مؤّيدين  ،تحقيق ما عليه الّشيخان، والأخذ بما صّححاه بالقبول
ذلك بالّدلائل والبرهان، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه 
 .)2(ّية، وإخلاص الّطوّية"الإمام الّنووي، وما ذاك إلا لحسن الّن
اعتماد ترجيح الّشيخين الّرافعّي والّنووّي عقبة  وقد مّثل هذا الاستقرار  
كأداء أمام أهل العلم من الّشافعّية، يعسر عليهم تجاوزها، بل ُعّد 
الاقتراب من ذلك غير محمود العاقبة، بيد أّن هناك رجاًلا ُجبلوا على 
؛ فظهر ِمن علماء الّشافعّية َمن ُيبدي تجاوز المفاوز، وتخّطي العقاب
صاحب ، )3(مة أحمد بن عمر المزّجد الّزبيدّيلامخالفة الّشيخين، منهم الع
                                                                                                                                        
الكمال إسحاق المغربّي وشمس الّدين عبدالّرحمن بن نوح المقدسّي، وقرأ على ابن مالك كتاًبا من تصانيفه وعّلق عنه أشياء، وقد ولي 
 بو الحسن العّطار، وخلق كثير .دار الحديث الأشرفّية بعد موت أبي شامة، ولم يأخذ لنفسه شيئًا من معلومها. روى عنه المّزي وأ
وله الّتصانيف الكثيرة، منها: الّروضة، المجموع ولم يكمله، شرح مسلم وغيرها. خرج إلى نوى فتمّرض أياًما وتوّفي بها رحمه الله  
)، ابن قاضي 351/2)، طبقات الّشافعّية (662/2)، طبقات الإسنوي (593/8هـ) . ينظر طبقات الّشافعّية الكبرى (676في رجب سنة (
شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محّمد بن قاضي شهبة، رّتب فهارسه د. عبدالله أنيس الطّباع، طبعة عالم الكتب، بيروت، الّطبعة 
 م ).7891هـ_ 7041الأولى(
حد الأجّلاء من تلاميذ الّشهاب الّرملي: أحمد بن أحمد بن حمزة الّرملي ، شهاب الّدين فقيه شافعّي، من رملة المنوفية بمصر، وهو أ  -1
شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري، وكان مقّدًما عنده حتى أذن له أن يصلح في مؤلفاته في حياته، وبعد مماته، توفي بالقاهرة سنة 
نبلي، )، العكري:          عبد الحّي بن أحمد بن محّمد العكري الح613/ 8هـ ). ينظر شذرات الّذهب في أخبار من ذهب (  759( 
/ 2هـ )، الكواكب الّسائرة بأعيان المئة العاشرة (6041تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرنؤوط ، طبعة دار بن كثير، دمشق ( 
)، الغّزي: نجم الّدين محّمد بن محّمد الغّزي، تحقيق خليل المنصور، طبعة دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، الّطبعة 121_ 021
 م )ـ7991هـ _  8141الأولى( 
)، الّشهاب الّرملي : شهاب الّدين أحمد بن حمزة الأنصارّي الّرملي الّشافعّي، جمعها:  362_  262/ 4فتاوى الّشهاب الّرملي (  -2
 ابنه، شمس الّدين محّمد بن أبي العّباس أحمد ابن حمزة شهاب الّدين الّرملي، طبعة المكتبة الإسلامّية.
هـ) بجهة قرية الّزيدّية، من تهامة اليمن، حصَّل علًما في الفقه 748زّجد الّزبيدّي، ولد رحمه الله تعالى سنة ( أحمد بن عمر الم -3
والأصول والحديث، والأدب والّتفسير والّتاريخ، وبرع في علم الفرائض والحساب، وقرأ على جماعة علمّي المعاني والبيان، 
كما شارك في المنطق والعروض وغيرها من العلوم، وحّل المشكلات الصعاب، وَجدَّ في وأحكمهما حّتى صار يشار إليه بالبنان، 
 الّطلب حّتى صار سراج المذهب. من مصّنفاته الّسديدة العباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب، اّلذي يعّد خزانة المذهب
هـ )، بمدينة زبيد. ينظر الّنور الّسافر من أخبار القرن العاشر 039( الّشافعّي. توّفي رحمه الله فجر يوم الأحد شهر ربيع الآخر سنة 
)، العيدروسي: محّي الّدين           عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروسي، طبعة دار الكتب العلمّية، بيروت، الّطبعة 721(ص 
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العباب، يحمله في ذلك ما يراه موافقًا للّصواب اّلذي أّداه إليه نظره 
واجتهاده، دون أن يكون ذلك غضًّا من قدر من خالفهم، فكما خالف 
جاء بعدهما من خالفهما، وهو أمر َطبعّي؛ إذ يبقى  الّشيخان َمن تقّدمهما،
الجهد البشرّي ناقًصا لا يصل إلى درجة الكمال، مّما يفسح المجال 
رحمه الله:  -)1(. قال محّمد بن سليمان الكردّيوردًاًلا للأنظار تتناوله قبو
" واعلم أنه ليس من الّتنقيص المذموم اعتراض بعض العلماء على 
م في بعض مقالاتهم؛ فإّن ذلك أمر ممدوح في الّشرع بعضهم، وتغليطه
  .) 2(  لإظهار الّصواب"
 وتتلّخص أهمّية البحث في:  
أثر المناقشة العلمّية في تطوير الفقه، وصناعة الملكة الفقهّية، وجودة  -1
 آلة الفقيه. 
والّنووي العلمّية، كونهما عمدة  ،مكانة أقوال الّشيخين الّرافعي -2
 ّي في الحكم والفتوى.المذهب الّشافع
منهجّية المزّجد الفقهّية في مخالفته الّشيخين، ومدى قّوة حججه، وأثر  -3




                                                                                                                                        
)، بعكر: 794، كواكب يمنّية في سماء الإسلام (ص)411/2م)، الكواكب الّسائرة بأعيان المائة العاشرة (5891هـ_5041الأولى (
 م) .    0991هـ_0141عبدالّرحمن بعكر الحضرمي، طبعة دار الفكر المعاصر، الّطبعة الأولى (
أ في محّمد بن سليمان الكردّي: فقيه الّشافعّية بالّديار الحجازّية في عصره، وهو مشارك في العلوم النقلّية والعقلّية. ولد بدمشق، ونش -1
). ينظر فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات هـ911ة فيها إلى أن توفي سنة ( المدينة، وتوّلى إفتاء الّشافعّي
)، الكّتاني: محّمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحّي الكّتاني، تحقيق 384/ 1والمسلسلات ( 
)، الّزركلي: خير الّدين بن محمود  251/ 6م )، الأعلام ( 2891، طبعة دار الغرب الإسلامّي، بيروت، الّطبعة الّثانية ( إحسان عباس
 بن محّمد بن علي بن فارس، الّزركلي الّدمشقّي، طبعة دار العلم للملايين
 م ). 2002الّطبعة الخامسة عشر، أيار / مايو ( 
)، الكردّي: محّمد بن سليمان الكردّي الّشافعّي، طبعة دار الفاروق  13بقوله من أئّمة الّشافعّية( ص  الفوائد المدنّية فيمن يفتى -2
 للاستثمارات الّثقافّية.
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 مشكلة البحث :   
 ،الّشيخين الّرافعي -رحمه الله-تكمن المشكلة في مخالفة المزّجد  
ما أبرز هذه المخالفات؟ وما ، ف -كتاب البيع  –والّنووي في كتابه الُعباب 
 منهجه في مخالفة الّشيخين؟ وما مدى قّوة حججه؟    
 أهداف البحث :    
، وبيان ُمدركها -رحمهم الله-  إظهار مخالفات المزّجد للّشيخين  -1
 الفقهّي.
 الّتعريف بمجموعة من المسائل اّلتي خالف فيها المزّجد الّشيخين.   -2
إلى أهمّية المناقشات العلمّية في تكوين  إرشاد الباحثين وطّلاب العلم  -3
 الملكة الفقهّية. 
 أسباب اختيار الموضوع :   
-من خلال مطالعة الموسوعة الفقهّية المتمّيزة الُعباب للإمام المزّجد   
، وجدت ثراء فقهيًّا يفيض معرفة مؤّصلة، وينضح فقًها -رحمه الله
 ،ة منه للّشيخين الّرافعي، لكن يشّغب على ذلك المخالفة الواضحمعّمقًا
والّنووي رحمهما الله، الّلذاِن هما عمدة المذهب، والجليلان قدرًا وعلمًا؛ 
فكان ذلك حامًلا لي لإشباع شغفي  العلمّي، والوقوف على إجابة شافية 
 تدفع تلك الّتساؤلات.     
 منهجي في البحث  :    
-مخالفات المزّجد اعتمدت في بحثي المنهج الوصفّي؛ إذ استقرأت     
، كتاب البيع، ثّم جمعت ذلك ودرسته )العباب(في كتابه  -رحمه الله
وحّللته وفق منهجّية علمّية تمّكن من حسن الّتوصيف، وسلامة الّتحليل، 
وصّحة الّنتائج بإذن الله؛ فكانت هذه الّدراسة اّلتي أسميتها: ( مخالفة 
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يع ) أسأل الله الّتوفيق المزّجد الّشيخين من خلال العباب، كتاب الب
 والّسداد.
 وخاتمة. ،ومبحثين ،واقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في مقّدمة   
المقّدمة: وفيها أهمّية الموضوع، ومشكلة البحث، والأهداف، وأسباب  
 الاختيار، والمنهج المّتبع.
 ،الّرافعي :المبحث الأّول: المسائل التي خالف فيها المزّجد الّشيخين
 وي.والّنو
 المبحث الّثاني: منهجّية المزّجد في مخالفة الّشيخين الّرافعي والّنووي.
 تمة: وفيها الّنتائج والّتوصيات.الخا
 ،الّرافعي :المسائل اّلتي خالف فيها المزّجد الّشيخين: المبحث الأّول
 .والّنووي
 :رؤية بعض المبيع الّدال على باقيه:  المسألة الأولى  
: " لا يكفي في شراء السّلة من العنب -رحمه الله-افعي قال الإمام الّر  
ونحوهما رؤية الأعلى؛ لكثرة الاختلاف فيها بخلاف  ،والخوخ
 .)2(الحبوب")1(صبرة
 
: " ولا يكفي في سّلة العنب، والخوخ، -رحمه الله-قال الإمام الّنووي   
 .)1(ونحوها رؤية أعلاها؛ لكثرة الاختلاف فيها، بخلاف الحبوب "
                                                           
)، 621الّصبرة: بضم فسكون الكومة المجموعة، سّميت بذلك؛ لإفراغ بعضها على بعض. ينظر المصباح المنير، مادة صبر (ص  -1
 م).7891بن علي المقري الفيومّي، طبعة مكتبة لبنان، بيروت ( الفيومّي: أحمد بن محّمد
 .الّرافعي، طبعة دار الفكر، بيروت)، الّرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محّمد 151/8فتح العزيز ( -2
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قال المزّجد رحمه الله: " تكفي رؤية بعض المبيع الّدال على باقيه:   
كظاهر صبرة الحّب، والّدقيق، والجوز، والّلوز، والّتمر المتناثر، وأعلى 
إن عرف ، )2(المائع، والقطن في وعائه، والّتمر الملتصق في قوصرته
 عمق ذلك وسعته، وكذا 
 .)3("ينللّشيخ فًاخلاالعنب في سّلته  :أعلى نحو
 :المناقشة
ذهب الّشيخان إلى أّنه لا يكتفى برؤية أعلى سّلة العنب في الّدلالة             
على باقيه؛ وذلك للاختلاف في حّباته، اّلذي يفضي إلى الجهالة المنافية 
أّن المانع من صّحة البيع لحصول العلم المقصود بالعين المبيعة؛ إذ 
 .)4(بالمقدارالجهل 
مة المزّجد بأّن العلم المقصود حاصل؛ لأّن معرفة لاهم العوقد خالف  
وينفي الجهالة، ثّم إن ظهر عيب تخّير،  ،وسعتها يحّقق ذلك ،عمق السّلة
كما أّن الجهالة لا تنتفي مطلًقا في أّي مبيع، وإّنما ُيشترط أن لا تكون 
 . )5(فاحشة؛ لأّن ما صعب دفعه وحقر أمره لا حرج فيه
 .بيع مالين ربوّيين اّتحدا عّلًة، واختلفا جنًسا: يةالمسألة الّثان
                                                                                                                                        
لفكر، بيروت )، الّنووي: أبو زكريا محي الّدين يحيى بن شرف الّنووي، طبعة دار ا19/3روضة الّطالبين وعمدة المفتين ( -1
 م).   5991هـ _5141(
)، ابن منظور: محّمد بن مكّرم 401/5القوصرة : بالّتثقيل والّتخفيف وعاُء الّتمر ُيتخذ من القصب. ينظر لسان العرب ، مادة قصر ( -2
 ) .391م)، المصباح المنير، مادة قصر (ص 2991هـ_ 2141بن منظور، طبعة دار صادر، بيروت، الّطبعة الأولى ( 
)، المزّجد: أبو العّباس أحمد بن عمر بن عبد الّرحمن المزّجد، تحقيق 786/ 2العباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعي والأصحاب ( -3
 م ).1002هـ_ 1241حمدي الّدمرداش، طبعة دار الفكر، الّطبعة الأولى ( 
علي معّوض، عادل عبد الموجود، طبعة دار الأرقم،  )، الغزالي: أبو حامد محّمد بن محّمد الغزالي، تحقيق082/ 1ينظر الوجيز( -4
)، الّنووي: أبو زكريا محيي الّدين بن شرف الّنووي، طبعة  992_ 892/ 9م)، المجموع (7991هـ_8141(بيروت، الّطبعة الأولى 
 دار لفكر، بيروت.  
ويني والغزالي، وغيرهم. ينظر أسنى المطالب شرح وقد وافق المزّجد بقوله ذلك جمًعا من علماء الّشافعّية، منهم : الأذرعي والج -5
)، زكريا الأنصاري: أبو يحيى زكريا الأنصارّي الّشافعّي، ضبط نّصه وخّرج أحاديثه وعّلق عليه الّدكتور  54/ 4روض الّطالب ( 
 م).     1002هـ_ 2241محّمد محّمد تامر، طبعة دار الكتب العلمّية، الّطبعة الأولى ( 
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: " ولو باعه كّل الّدينار بعشرة، وليس -رحمه الله-قال الإمام الّنووي   
معه إّلا خمسة، فدفعها إليه، واستقرض منه خمسة أخرى، فقبضها ورّدها 
إليه عن الثمن جاز، ولو استقرض الخمسة المدفوعة، لم يكف على 
 . )1(الأصّح"
: " لو اشترى نصف مثقال شائعًا -رحمه الله-مة المزّجد لاقال الع  
والمشتري نصف  ،بخمسة دراهم مثًلا جاز؛ فيقبض البائع الّدراهم
واشترى  ،المثقال بقبض كّله، والّزائد أمانة، ثّم لو أقرضه البائع الّدراهم
 بها باقي المثقال جاز.
 ،م سّلم خمسة، ثّم اقترضهاوكذا لو اشترى المثقال بعشرة دراه       
 . )2(" للّروضة خلافًاورّدها عن باقي الّثمن 
 :المناقشة  
استقراض خمسة الّدراهم نفسها  أنَّ -رحمه الله-يرى الإمام الّنووي       
لأّن العقد صرف، والّصرف فيما اّتحد  ؛وذلك ،لا يكفي في صّحة العقد
مجلس والحلول، والإقراض عّلًة واختلف جنًسا يشترط فيه القبض في ال
 هبعضرق، والّتفرق في الصرف بعد قبض إجازة للعقد، والإجازة كالّتف
مبطل للباقي؛ فكان القرض مبطًلا للّنصف الباقي؛ فلا يصّح الأداء عنه 
. كما أّن تصّرف البائع )3(لانفساخ العقد فيه، وإن كان القرض صحيًحا
 .)4(لما فيه من إسقاط الخيار فيما قبضه من الّثمن في زمن الخيار باطل؛
                                                           
 ).  201/ 3البين ( روضة الّط -1
 ).  196/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -2
)، الإسنوي: جمال الّدين عبدالّرحيم الإسنوي، اعتنى به أبو الفضل الّدمياطي 501/ 5ينظر المهّمات في شرح الّروضة والّرافعي (  -3
 ). 65/ 4م )، أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( 9002_  هـ0341أحمد بن علي، طبعة دار ابن حزم، الّطبعة الأولى ( 
 ). 65/ 4)، أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( 761/ 8ينظر فتح العزيز (   -4
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وأجاز ذلك؛ لأّن القول إّن  -رحمه الله-مة المزّجد لاوقد خالف الع      
الإقراض إجازة للعقد، والإجازة كالّتفرق، هذا محّله إذا لم يتقابضا قبل 
الّتفرق، وفي مسألتنا حصل الّتقابض قبل الّتفرق، والأصّح في المذهب 
ضافة إلى أّننا نسّلم بجواز العقد إذا استقرض أّن القرض يملك بالقبض. إ
 . )1(من البائع خمسة غير اّلتي سّلمها المشتري له؛ فهذه كتلك
أّما قوله: تصّرف البائع فيما قبضه من الّثمن في زمن الخيار       
 . )2(باطل؛ فهذا محّله إذا باعه من غير بائعه لا مع العاقد
 :ثله في قشره، والبيض كذلكبيع الجوز بم: المسألة الّثالثة  
: " ويجوز بيع الجوز بالجوز، والّلوز -رحمه الله-قال الّرافعي        
بالّلوز ولا بأس بما عليهما من القشر؛ لأّن الّصلاح يتعّلق به، ثّم المعيار 
في الجوز الوزن ... وبيع البيض بالبيض كبيع الجوز بالجوز، فيجوز 
 .  )3(والمعيار فيه الوزن" على الظاهر وإن كان في القشر،
، والّلوز : " ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنًا-رحمه الله-قال الّنووي    
ويجوز بيع البيض بالبيض في   بالّلوز كيًلا مع قشرهما على المذهب
 .) 4(قشره وزًنا على المذهب"
: " لا يّصح بيع ربوّي بما استخرج منه ... -رحمه الله-قال المزّجد    
 . ) 5(" خلاًفا للّشيخينجوز وبيض في قشره بمثله وزًنا، ولا 
                                                           
 ).    65/ 4)، أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( 601_ 501/ 5ينظر المهّمات في شرح الّروضة والّرافعي (  -1
الإمام الشافعي رحمه الله، وجمًعا من علماء الّشافعّية منهم : الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الّطيب،  وقد وافق المزّجد بقوله ذلك نص -2
)، الّشافعي: أبو عبد الله محّمد بن إدريس بن العّباس بن عثمان 33_  23/ 3وابن الّصباغ والّروياني، والّشاشي وغيرهم. ينظر الأم ( 
)، المهّمات في شرح الّروضة 761/ 8م )، فتح العزيز     ( 0991هـ _0141يروت (بن شافع القرشي، طبعة دار المعرفة، ب
 ). 65/ 4)، أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( 501/ 5والّرافعي ( 
 ).981/8فتح العزيز( -3
 ).411/3روضة الّطالبين ( -4
 ).796/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعي والأصحاب ( -5
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 :المناقشة  
، وكذا بيع يرى الّشيخان جواز بيع الجوز بالجوز في قشره وزنًا      
 ؛ لأّن القشر من مصلحة كّل منها، وحافظًاالبيض بالبيض في قشره وزنًا
 .)1(صللمنفعته، كما أّن القشر لا يختلف غالًبا؛ فالعلم بالمماثلة حا
، والبيض وخالفهم المزّجد، فقال بمنع بيع الجوز بالجوز في قشره وزنًا  
بالبيض كذلك؛ لأّن المقصود منها في أجوافها، وقُشوُرها تتفاوت تفاوًتا 
ظاهًرا، مما يحّقق الجهل بالمماثلة حالة العقد، والجهل بالمماثلة كحقيقة 
 .)2(المفاضلة
      :تسعير الإمام حكم مخالفة: المسألة الّرابعة  
: " وإذا سّعر الإمام عليه، فخالف استحّق           -رحمه الله-قال الّرافعي     
 .)3(الّتعزير"
: " وإذا سّعر الإمام عليه، فخالف استحّق                  -رحمه الله-قال الّنووي    
 .)4(الّتعزير"
خلاًفا              مام لم يعّزر : " فإن خالف تسعير الإ-رحمه الله-قال المزّجد   
 .)5( "للّروضة
 
                                                           
 ). 07/ 4)، أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( 981/8يز(ينظر فتح العز -1
وقد وافق المزّجد رحمه الله في قوله ذلك نص الإمام الشافعي، وجمًعا من علماء الشافعية، منهم : إمام الحرمين وابن كج،  -2
د الملك بن عبد الله بن يوسف بن )، الجويني: عب 49/ 5)، نهاية المطلب في دراية المذهب ( 08/ 3والأذرعي وغيرهما. ينظر الأم ( 
هـ _ 8241محّمد الجويني، أبو المعالي، حّققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب، طبعة دار المنهاج، الّطبعة الأولى ( 
 ). 981/ 8م )، فتح العزيز ( 7002
 ). 712/ 8فتح العزيز (  -3
 ).131/3روضة الّطالبين ( -4
العباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعي والأصحاب  ،رحمه الله في هذه المسألة الّشيخين جميًعا لا الّنووي وحده بل خالف المزّجد -5
 ).507/ 2(
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 :المناقشة 
استحقاق َمن خالف الإمام في تسعيره  -رحمهما الله-رأى الّشيخان   
الّتعزير؛   لما في ذلك من مجاهرة الإمام بالمخالفة، والمجاهرة بالمخالفة 
ن تحّقق الفتنة، وما كان كذلك يجب امتثال أمر الإمام ظاهًرا، وإن كا
 . )1(أمًرا محّرًما عليه؛ دفًعا لّلفتنة، ووقوع مفسدة أعظم
فرأى عدم تعزير من خالف الإمام؛ إذ  -رحمه الله-وقد خالفهم المزّجد   
إّن الّتسعير محّرم، وما كان كذلك لا يطاع فيه الإمام، فإّن طاعة الإمام 
ول ضعيف مقّيدة فيما لم يكن محّرًما، كما أّن تسعير الإمام مبنّي على ق
 . )2(في المذهب
 :تعّدد الّصفقة: المسألة الخامسة  
: " إذا قلنا بالّتعدد فلو خاطب واحد -رحمه الله-قال الّرافعي        
رجلين، فقال: بعت منكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة، 
ففي صّحته وجهان:  أحدهما: يصّح؛ لأّنه في حكم صفقتين، وأصّحهما 
 . )3(لا يصّح؛ لأّن الإيجاب وقع جملة، وأّنه يقتضي جوابهما جميعًا" أّنه
فقال:  ،: " إذا قلنا بالّتعدد فخاطب رجل رجلين-رحمه الله-قال الّنووي   
بعتكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة، أو قال ماِلَكا عبد 
                                                           
)، ابن حجر: أحمد بن حجر الهيتمي  17/ 3)، تحفة المحتاج بشرح المنهاج (49/ 4ينظر أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( -1
)، الخطيب الّشربيني: شمس  84/ 2عربي، بيروت، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( المكّي، طبعة دار إحياء الّتراث ال
الّدين محّمد بن محّمد الخطيب الّشربيني، تحقيق ودراسة الّشيخ علي محّمد معّوض، الّشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب 
 م ).9002العلمّية، الّطبعة الّثانية ( 
 المرجعان السابقان. ينظر -2
 ).682/ 8فتح العزيز ( -3
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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بخمسمائة، لم لرجل: بعناك هذا العبد بألف، فقبل نصيب أحدهما بعينه 
 .  )1(يصّح على الأصّح"
: " وتتعّدد بتعّدد البائع، وإن اّتحد المشتري -رحمه الله-قال المزّجد   
والمبيع، وبتعّدد المشتري، فإذا سّلم أحد المشتريين قسطه من الّثمن، 
وجب تسليم مقابله من المبيع، كتسليم المشاع، ولو أوجب اثنان لواحد 
 نه صّح فيما قبله.فقبل نصيب أحدهما بعي
 .    )2(" خلاًفا للعزيز والّروضةوكذا لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما    
 :المناقشة 
يرى الّشيخان أّنه مع قولهما تتعّدد الّصفقة بتعّدد البائع والمشتري،   
وبتفصيل الّثمن، إلا أّنه لّما خاطب الرجل رجلين ببيعهما عبده، وكذا بيع 
للّرجل، وقبوله نصيب أحدهما بعينه، ووقع الإيجاب منه  الّرجلين عبدهما
في الأولى جملًة؛ فإّنه يلزم من ذلك وقوع القبول منهما جملًة، إّما مًعا أو 
، وكذا قبول ًلاولم يطل الفصل، فلّما لم يكن كذلك كان العقد باط بًا،مرّت
ما الرجل بيع نصيب أحدهما بعينه في الّثانية؛ فإّن الإيجاب وقع منه
جملة، فيلزم وقوع القبول منه جملة، إضافًة إلى أّن القبول لم يقع مطابًقا 
 .)3( للإيجاب
، فقال بصحة القبول في المسألتين، بناًء -رحمه الله-وقد خالفهم المزّجد   
على تعّدد الّصفقة بتعّدد البائع المشتري، ولّما كان الأمر كذلك صار 
حد عقد؛ فصّح قبول أحدهما دون إيجابه لهما بمنزلة عقدين لكّل وا
                                                           
 ). 741/ 3روضة الّطالبين (  -1
 ).217_ 117/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -2
بغوي )، البغوي: محيي الّسنة، أبو محّمد الحسين بن مسعود بن محّمد بن الفّراء ال994/ 3ينظر الّتهذيب في فقه الإمام الّشافعي ( -3
م )،  7991هـ _  8141الّشافعّي ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محّمد معّوض، طبعة دار الكتب العلمّية، الّطبعة الأولى( 
 ).511/ 4أسنى المطالب شرح روض الّطالب (
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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الآخر، ولأّنه لو توّقف صّحة قبول أحدهما على قبول الآخر لم يصّح 
 .       )1(العقد
 المسألة الّسادسة: خيار المجلس في القسمة:  
: " ويثبت الخيار في القسمة إن كان -رحمه الله-قال الإمام الّرافعي    
خيار فيها، وإن جرت بالّتراضي فإن جرت بالإجبار فلا  لافيها رّد، وإ
أو إفراز حّق، إن قلنا: إفراز حّق لم يثبت، وإن  ،فينبني على أّنها بيع
 . )2(قلنا: بيع فكذلك في أصّح الوجهين"
: " ويثبت الخيار في القسمة إن كان -رحمه الله-قال الإمام الّنووي    
راضي، فإن فيها رّد، وإلا فإن جرت بالإجبار فلا خيار، وإن جرت بالّت
 .  )3(قلنا: إّنها إقرار فلا خيار، وإن قلنا: بيع فكذا على الأصّح "
: " أما خيار المجلس فيثبت بالعقد في كّل عقد -رحمه الله-قال المزّجد    
معاوضة، محضة لازمة واردة على العين كالبيع، ولو فيمن يعتق على 
ّصرف، والّسلم، المشتري، وبلزوم العقد يتبّين عتقه من البيع، وكال
خلاًفا  ًلاوالّتوّلي والّتشريك، وصلح المعاوضة، والقسمة ولو تعدي
 . )4("للّشيخين
 المناقشة:   
إلى أّنه لا خيار في القسمة إّلا إن كان  -رحمهما الله-يذهب الّشيخان    
فيها رّد؛ إذ إّنه لا يجبر الّشريك عليها إذا امتنع منها، وما كان كذلك كان 
                                                           
 ي أبو الّطيب، وابن الّصباغأبو حامد والقاض افعية، منهم: الجرجاني والّشيخوقد وافق المزجد بقوله ذلك جمًعا من علماء الّش -1
/ 4شرح روض الّطالب (  )، أسنى المطالب161/ 5ينظر المهّمات في شرح الّروضة والّرافعي (  والماوردي والبندنيجي، وغيرهم.
 ).511_  411
 ).892/ 8فتح العزيز ( -2
 ).871/9)، المجموع ( 151/ 3روضة الّطالبين (  -3
 ).217_ 117/ 2ّشافعّي والأصحاب (الُعباب المحيط بمعظم نصوص ال  -4
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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الًكا الخيار، بخلاف قسمتي الإفراز والّتعديل، فإّنه لو امتنع صاحبه م
منهما الّشريك ُأجبر عليهما، والإجبار ينافي الخيار، وعليه فلا خيار في 
 .   )1(قسمتي الإفراز والّتعديل بخلاف قسمة الرّد
الّشيخين، فقال بالخيار في قسمة الّتعديل؛  -رحمه الله-خالف المزّجد   
الّتراضي، فكان بيعًا لا إفراز حّق، وما كان كذلك يثبت فيه لأّنه عقد ب
 .  )2(الخيار كسائر البيوع
 : الّرجوع بالأرش على البائع عند حدوث العيب: المسألة الّسابعة  
: " ولو حدث به عيب في يد المشتري الّثاني، -رحمه الله-قال الّرافعي    
للمشتري الأّول أخذ  ) 3( ثم ظهر عيب قديم فعلى تخريج ابن سريج
وعلى الأصّح ينظر إن قبله  رش من بائعه، كما لو لم يحدث عيبالأ
المشتري الأّول مع العيب الحادث ُخّير بائعه، فإن قبله فذاك، وإّلا أخذ 
وإن لم يقبله وغرم الأرش للّثاني ففي رجوعه بالأرش على   الأرش منه
رجع؛ لأّنه ربما لا يقبله بائعه وجهان: أحدهما لا يرجع  وأظهرهما أّنه ي
 .)4(وعلى الوجهين جميعًا لا يرجع ما لم يغرم للّثاني"  بائعه فيتضّرر
: " ولو حدث به عيب في يد المشتري الّثاني، -رحمه الله-قال الّنووي    
ثم ظهر عيب قديم، فعلى تخريج ابن سريج: للمشتري الأّول أخذ الأرش 
قبله المشتري الأّول مع عيبه  وعلى المشهور: ينظر، إن  من بائعه،
بله وإن لم يق  الحادث، ُخّير بائعه، إن قبله، فذاك، وإّلا أخذ الأرش منه
                                                           
 ). 55/ 2)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( 021/ 4ينظر أسنى المطالب شرح روض الّطالب (  -1
 أبو الّطيب، والمحاملي والّدارمي، وابن الّصباغ شافعية، منهم: أبو حامد والقاضيوقد وافق المزجد رحمه الله جمًعا من علماء ال -2
أبو  )، العمراني:82/ 5ام الّشافعي ()، البيان في مذهب الإم492/ 3والعمراني، وغيرهم. ينظر الّتهذيب في فقه الإمام الّشافعي (
( الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الّشافعّي، تحقيق: قاسم محّمد الّنوري، طبعة دار المنهاج، جّدة، الّطبعة الأولى
 ). 021/ 4م)، أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( 0002هـ  1241
)، أبو إسحاق 811ينظر طبقات الفقهاء (ص هـ ). 603دادي، متوفى سنة (القاضي أبو العّباس أحمد بن عمر بن سريج البغ -3
 ر القلم.أبو إسحاق الّشيرازي، تصحيح ومراجعة الّشيخ خليل الميس، طبعة دا  يرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف،الّش
 ).443/ 8فتح العزيز ( -4
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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ففي رجوعه بالأرش على بائعه وجهان: أحدهما: وغرم الأرش للّثاني،  
لا يرجع  وأصّحهما: يرجع؛ لأّنه ربما لا يقبله بائعه، فيتضّرر. وعلى 
 .    )1(للّثاني"الوجهين: لا يرجع ما لم يغرم 
: " ولو حدث به عيب مع المشتري الّثاني، -رحمه الله-قال المزّجد    
وقبله بائعه خّير الأّول بين قبوله وتسليم الأرش، وإن لم يقبله بائعه 
وطالبه مشتريه بالأرش رجع به على بائعه، ولو قبل تسليمه لمشتريه 
 .    )2(" خلاًفا للّروضة
 :المناقشة   
أّن رجوع المشتري الأّول بالأرش على  -رحمهما الله-الّشيخان يرى    
البائع لا يكون إلا بعد أن يغرم، ويدفع الأرش للمشتري الّثاني؛ فإّنه ربما 
 .)3(لا يطالبه الّثاني بشيء؛ فيبقى مستدرًكا للّظلامة
إلى مخالفة الّشيخين، فقال برجوع المشتري  -رحمه الله-ذهب المزّجد    
على البائع بالأرش؛ إذ لو قبله رّبما لا يقبله بائعه فيتضّرر، فكان الأّول 
له الرجوع، وإن كان ذلك قبل الغرم للمشتري الّثاني؛ لأّنه أيس من الرّد 
 . )4(عليه قهرًا على سبيل الإلزام
 :   رّد المبيع المعيب إن اّتحد صفقة: المسألة الّثامنة
يع في الصفقة الواحدة إّما شيء واحد         : " المب-رحمه الله-قال الّرافعي    
أو شيئان، فإن كان الّثاني كما لو اشترى عبدين فخرجا معيبين، فله 
رّدهما، وكذا لو خرج أحدهما معيًبا، ... وإن كان الأّول كما لو اشترى 
                                                           
 ).  681/3روضة الّطالبين ( -1
العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب لا الّنووي وحده. بل خالف المزجد رحمه الله في هذه المسألة الّشيخين جميًعا  -2
 ).927_ 827/ 2(
 ).361/ 4مطالب شرح روض الّطالب ()، أسنى ال 491/ 5ينظر المهّمات في شرح الّروضة والّرافعي (  -3
 ).361/ 4)، أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( 491/ 5ينظر المهّمات في شرح الّروضة والّرافعي (  -4
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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داًرا، أو عبًدا فخرج معيًبا فليس له رّد بعضه إن كان الباقي قائًما في 
ملك البائع عليه، فإن رضي البائع جاز في  )1(من تشقيصملكه، لما فيه 
أصّح الوجهين، وإن كان الباقي زائًلا، كما إذا عرف العيب بعد بيع 
بعض المبيع، فقد حكى ... في رّد الباقي طريقين... أصّحهما: القطع 
بالمنع، كما لو كان الباقي قائًما في ملكه، فهل يرجع بالأرش؟  أما للقدر 
ما ذكرنا إذا باع الكّل، وأّما للقدر الباقي فوجهان ...أصّحهما أّنه المبيع فك
 .   )2(يرجع"
:" المبيع في الّصفقة الواحدة، إن كان شيئين، -رحمه الله-قال الّنووي    
بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين، فله رّدهما، وكذا لو خرج أحدهما 
في ملكه، لما فيه من معيًبا. وليس له رّد بعضه إن كان الباقي باقًيا 
الّتشقيص على البائع، فإن رضي به البائع، جاز على الأصّح. وإن كان 
الباقي زائًلا عن ملكه، بأن عرف العيب بعد بيع بعض المبيع، ففي رّد 
الباقي طريقان: ... أصّحهما: القطع بالمنع، كما لو كان باقًيا في ملكه. 
فعلى ما ذكرنا فيما إذا باع الكّل. ... هل يرجع بالأرش؟ أما للقدر المبيع، 
 .)3(يرجع"للقدر الباقي، فوجهان أصّحهما: وأما 
:" المبيع إن اّتحد صفقه لا يرّد المشتري، ولا -رحمه الله-قال المزّجد    
بعض ورثته بعضه بعيب قهًرا، وإن باع البعض الآخر لغير البائع، 
                                                           
الّشقص: والّشقيص: الّنصيب، والّتنصيف في العين المشتركة من كّل شيء، يقال: هو شقيصي، أي شريكي في قطعة من الأرض،  -1
)، الجوهري: أبو نصر إسماعيل ابن حّماد 3401/ 3يف، أو المشاركة. ينظر الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربية ( الّتشقيص أي الّتنص
)، م 7891_   هـ 7041بعة الرابعة ( الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عّطار، طبعة دار العلم للملايين، بيروت، الّط
ابن الأثير: الإمام مجد الّدين أبو الّسعادات المبارك بن محّمد الجزري، حّققه طاهر أحمد )،  094/ 2( ب الحديث الّنهاية في غري
 الّزاوي ومحمود محّمد الطناحي، طبعة المكتبة العلمّية، بيروت. 
 ).663_  563/ 8فتح العزيز (  -2
 ).   691/3روضة الّطالبين ( -3
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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ولا  خلاًفا للّشيخيناقي ونقص المبيع بالّتفريق حينئذ، فليس له الأرش للب
 . )1(لتوقع رّده"  للزائل؛
 :     المناقشة   
أّنه لا يفرد بعض المبيع في صفقة واحدة  -رحمهما الله-يرى الّشيخان    
، وإن زال الباقي عن ملكه؛ لما فيه من تشقيص ًاببالرّد قهًرا إن كان معي
ن الرّد، كما أّنه ملك البائع عليه، ولا أرش له في الزائل؛ لعدم اليأس م
استدرك ُظلامته، وله الأرش في الباقي لتعّذر الرّد بسبب العيب الحادث 
 . )2(فيه 
وخالف المزّجد رحمه الله الّشيخين، وقال ليس له الأرش للباقي؛ لعدم   
اليأس من الرّد، وتوقع رّده؛ إذ يمكنه رّد الجميع لو عاد إليه ما باعه، 
 .)3(وع بالأرش للباقيوما كان كذلك ليس له الّرج
أو يتكّرر ثمره في عامين،             ما يؤخذ دفعات في عام،: المسألة التاسعة  
 .أو يجّز مراًرا
ي : " ما تؤخذ ثمرته وفائدته مّرة بعد أخرى ف-رحمه الله-قال الّرافعي   
أو أكثر، كالكرسف الحجازي ... فالّظاهر من ثمارها عند بيع  سنتين
للبائع، وفي دخول الأصول الخلاف... وما يجّز مراًرا الأرض يبقى 
تبقى جّزتها الّظاهرة عند البيع للبائع، وفي دخول ، )5(والقصب ،)4(كالَقّت
                                                           
 ).437/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -1
 ).71/ 4المطالب شرح روض الّطالب ( )، أسنى554/ 3ينظر الّتهذيب في فقه الإمام الّشافعّي ( -2
 ).71/ 4المطالب شرح روض الّطالب ( )، أسنى554/ 3ينظر الّتهذيب في فقه الإمام الّشافعّي ( -3
)، المعتمد في 681المصباح المنير، مادة قتت (ص  :ظرين  الَقّت: الفصفصة إذا يبست، وهو علف للبهائم، ويسّمى القضب أيضًا. -4
)، المظفر الّرسولي: الملك المظّفر يوسف بن عمر بن رسول، ضبطه وصّححه: محمود عمر الّدمياطي، طبعة دار الكتب 562الأدوية (
 م).0002هـ_1241العلمّية،  بيروت، الّطبعة الأولى ( 
، تذكرة داود )291لمصباح المنير، مادة قصب (ص ا :ابيب، وكان فارغ الوسط. ينظرالقصب: القصب اسم لكّل نبت له كعوب، وأن -5
 م). 1002هـ_1241)، داود: داود بن عمر الأنطاكي،  طبعة دار الفكر (55/2(
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وإذا قلنا بدخولها فليشترط على البائع قطع الجّزة  ،الأصول الخلاف
 .   )1(الّظاهرة "
رى في سنتين أو :" ما تؤخذ ثمرته مّرة بعد أخ-رحمه الله-قال الّنووي    
فالّظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى  أكثر، كالقطن الحجازي
للبائع، وفي دخول الأصول الخلاف وأّما ما يجّز مراًرا، كالقّت، 
والقصب،  فتبقى جّزتها الّظاهرة عند البيع للبائع. وفي دخول الأصول، 
 .       )2(الّظاهرة " وإذا قلنا بدخولها، فليشترط على البائع قطع الجّزة الخلاف
ت في عام، أو أقل كبطيخ، : " وما يؤخذ دفعا-رحمه الله-قال المزّجد    
وخيار، وبنفسج، ونرجس فهو كالّشجر، وما يتكّرر ثمره في  وقّثاء،
عامين فأكثر كقطن حجازي، أو يجّز مراًرا ككّراث، ونعناع، وَقّت 
الموجودة للبائع، فأصله لمشتري الأرض، وثمرته الّظاهرة، وجّزته 
 .  )3( "للّشيخين خلافًاويلزمه قطع ذلك حاًلا، وإن لم يشرطه 
 :المناقشة
فيما يؤخذ دفعات في عام، أو يتكّرر ثمره  -رحمهما الله-يرى الّشيخان    
في عامين، أو يجّز مراًرا، أن تدخل أصوله كالّشجر في بيع الأرض، 
موجودة، ويشترط وجوًبا على والثمرة الّظاهرة للبائع، وكذا الجّزة ال
البائع قطعها؛ لأّن العقد لا يصّح إّلا باشتراط قطع ما هو ظاهر منها، 
وإن لم تبلغ أوان الجّز؛ وذلك لئلا تزيد فيشتبه المبيع بغيره، فالّزيادة بعد 
 .)4(العقد إّنما تكون للمشتري
                                                           
 ).22_  12/ 9فتح العزيز ( -1
 ).842/3روضة الّطالبين ( -2
 ).857/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -3
 ).272، 142/ 4)، أسنى المطالب شرح روض الّطالب (742_ 642/5)، البيان ( 773/ 3ينظر الّتهذيب ( -4
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
 
 
 القانونمجلة الشريعة و  
  321
 
  م9102  فبراير-هـ 0441 جمادى الأخرة،، )33العدد (
الموجودة للّشيخين لزوم قطع الجّزة  خلافًا -رحمه الله-ويرى المزّجد    
حاًلا، وإن لم ُيشرط؛ لأّنه لو جرى الاختلاط لم ينفسخ العقد، بل من سمح 
بحّقه لصاحبه، ُأجبر الآخر على القبول، وإن تشاحَّا ُفسخ العقد، بأن ُيرفع 
الأمر للحاكم، فيقّرر الحاكم الفسخ؛ لأّنه لقطع المنازعة، وليس فسًخا 
 .)1(بالعيب
 بقى من القطن فوق سنة:بيع ما لا ي :المسألة العاشرة
: " القطن نوعان: أحدهما: ما له ساق تبقى -رحمه الله-قال الّرافعي    
سنين وتثمر كّل سنة  والّثاني: ما لا يبقى أكثر من سنة فهو كالّزرع، فإن 
، أو بعده وقبل تكامل القطن فلابد من شرط )2(باعه قبل خروج الجوزق
خرج الجوزق، فهو للمشتري لحدوثه القطع، ثّم إن لم يّتفق القطع حّتى 
من عين ملكه ... وإن باعه بعد تكامل القطن، فإن تشّقق الجوزق صّح 
البيع مطلًقا، ودخل القطن في البيع ... وإن لم يتشّقق لم يجز البيع في 
 .   )3(أصّح الوجهين" 
أحدهما: له ساق يبقى      : " القطن نوعان: -رحمه الله-قال الّنووي   
والّثاني: ما لا يبقى أكثر من سنة، فهو   .     يثمر كّل سنة سنين،
كالّزرع، إن باعه قبل خروج الجوزق، أو بعده وقبل تكامل القطن، 
وجب شرط القطع. ثّم إن لم يقطع حّتى خرج الجوزق فهو للمشتري؛ 
لحدوثه في ملكه... وإن باعه بعد تكامل القطن، فإن تشّقق الجوزق، صّح 
، ودخل القطن في البيع  وإن لم يتشّقق، لم يصّح البيع على البيع مطلًقا
 .        )4(الأصّح" 
                                                           
 ).272، 142/ 4)، أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( 362/5ينظر المهّمات في شرح الّروضة والّرافعي (  -1
)،  53/ 01لمة عربية. ينظر لسان العرب، مادة جزق ( الجوزق: كمام القطن، وهو معرب؛ لأّن الجيم والقاف لا يجتمعان في ك -2
 ) .93المصباح المنير، مادة جزق ( ص 
 ). 84_  74/ 9فتح العزيز ( -3
 ).952/3روضة الّطالبين ( -4
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: " وما لا يبقى من القطن فوق سنة إن بيع -رحمه الله-قال المزّجد    
قبل تكامل قطنه وجب شرط القطع، كالّزرع إن كان قبل خروج الجوزق 
تكامله صّح  أو بعده، ثّم إن لم يقطع حّتى خرج فهو للمشتري، أو بعد
 خلاًفا للّشيخينالبيع، ولو قبل تشّقق جوزه، ويبقى القطن للبائع 
 .)1(فيهما"
 :المناقشة  
إلى أّن القطن اّلذي لا يبقى أكثر من سنة،  -رحمهما الله-ذهب الّشيخان   
إذا ِبيع بعد تكامل القطن، وتشّقق الجوزق، صّح البيع؛ لحصول 
كان للمشتري، أّما إذا لم يتشّقق المقصود، ودخل القطن في البيع، و
الجوزق، لم يصّح البيع؛ لأّن المقصود منه القطن لا الّشجر، وهو مغّيب 
 . )2(مجهول، ومستتر بما ليس من صلاحه
أّن ما تكامل من القطن، وتشّقق جوزقه  -رحمه الله-ويرى المزّجد   
له كثمر صّح بيعه، لكّن القطن يكون للبائع لا المشتري؛ إذ لا يتبع أص
الّنخل إذا ُأّبر، يكون خارًجا عن البيع بالعقد، وكذا إذا لم يتشّقق جوزق 
القطن صّح البيع؛ وذلك لتكامل قطنه، ولا يدخل القطن في العقد، ويكون 
  . )3( للبائع
 :منهّجية المزّجد في مخالفة الّشيخين الّرافعي والّنووي: المبحث الّثاني 
منهًجا،  -رحمهما الله-في مخالفته الّشيخين  -رحمه الله-اعتمد المزّجد   
له من أنوار الّنّص الّشرعي قّوة الإبصار، ومن نّص الإمام الّشافعّي 
                                                           
 ).267/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -1
 ).452/ 4شرح روض الّطالب ()، أسنى المطالب 242/5)، البيان ( 863/ 3ينظر الّتهذيب (  -2
وقد وافق المزّجد رحمه الله جمًعا من علماء الّشافعّية، منهم: القاضي حسين والمتوّلي، وغيرهم. ينظر أسنى المطالب شرح روض  -3
زة شهاب )، الّرملي: شمس الّدين محّمد بن أبي العّباس أحمد بن حم241/ 4لمحتاج إلى شرح المنهاج ( )، نهاية ا452/ 4الّطالب (
 ) . 901/ 2م )، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4891هـ/4041الّدين الّرملي، طبعة دار الفكر، بيروت ( 
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أصالة المورد، ومن أقوال أصحاب الوجوه جودة الفهم، ينتظم ذلك كّله، 
ويتناغم في خصوبة تقعيدّية، ومتانة تنظيرّية، تمنح المخالفة حّظها 
 واعتداًدا. الّتنظيرّي وجاهًة
 وقد تجّلت المنهّجية في الآتي: 
 : أوًلا: اعتماد الّنّص الّشرعّي
الّنّص الّشرعّي؛ فلا عدول عنه مطلًقا متى  -رحمه الله-اعتمد المزّجد   
ما كان إعماله ممكًنا؛ إذ هو مصدر الّتشريع، ومعقد الأحكام، وقد برزت 
هما الله، كما في دلالة الّنّص على خلاف ما ذهب إليه الشيخان رحم
: قال المزّجد رحمه الله: " خيار المجلس في القسمة: المسألة الّسادسة
أما خيار المجلس فيثبت بالعقد في كّل عقد معاوضة، محضة لازمة، 
واردة على العين كالبيع ". عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن الّنبّي 
ر ما لم يتفّرقا، فإن صدقا البّيعان بالخيا "، قال: -صّلى الله عليه و سّلم-
 .)1( "وبّينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 
: قال بيع ما لا يبقى من القطن فوق سنة: المسألة العاشرةوكذا في 
: " وما لا يبقى من القطن فوق سنة إن بيع قبل -رحمه الله-المزّجد 
لو قبل تشّقق جوزه، ويبقى أو بعد تكامله صّح البيع، و ،تكامل قطنه
عن عبد الله بن عمر رضي الله  فيهما"  خلاًفا للّشيخينالقطن للبائع 
قد أّبرت  ًلامن باع نخ"قال  -صلى الله عليه و سلم-عنهما أن رسول الله 
 . )2( "فثمرتها للبائع إّلا أن يشترط المبتاع
                                                           
)، البخاري: محّمد بن إسماعيل أبو 247/ 2ّيعان بالخيار ما لم يتفّرقا، (، باب الب)، كتاب البيوع4002ري في صحيحه (رواه البخا -1
)، م7891هـ _ 7041يمامة، بيروت، الّطبعة الّثالثة ( د. مصطفى ديب البغا، طبعة دار ابن كثير، الالجعفي، تحقيق :  دالله البخاريعب
)، مسلم: مسلم بن الحّجاج أبو الحسين القشيري 4611/ 3)، كتاب البيوع، باب الّصدق في البيع والبيان، (  74مسلم في صحيحه (
 بد الباقي، طبعة دار إحياء الّتراث العربي، بيروت.النيسابوري، تحقيق : محّمد فؤاد ع
)، مسلم 867/ 2)، كتاب البيوع ، باب من باع نخًلا قد أّبرت، أو أرًضا مزروعة أو بإجارة ، ( 0902رواه البخاري في صحيحه ( -2
 ).4611/ 3)، كتاب البيوع، باب من باع نخًلا عليها ثمر، (  77في صحيحه (
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 :-رحمه الله-ثانيًا: التزام نصوص الإمام الّشافعّي 
رحمة الله -ملتزًما نصوص الإمام الّشافعّي  -رحمه الله-ن المزّجد كا  
، يرد مواردها يستقي منها فهًما راشًدا، ويصدر عنها متضّلًعا -عليه
بيع مالين ربوّيين اّتحدا ِعّلًة، واختلفا : مثاله المسألة الّثانيةراوًيا، 
 .جنًسا
شائًعا بخمسة : " لو اشترى نصف مثقال -رحمه الله-قال المزّجد    
دراهم مثًلا جاز؛ فيقبض البائع الّدراهم والمشتري نصف المثقال بقبض 
كّله، والّزائد أمانة، ثّم لو أقرضه البائع الّدراهم واشترى بها باقي المثقال 
 جاز.
وكذا لو اشترى المثقال بعشرة دراهم سّلم خمسة، ثّم اقترضها ورّدها    
 .)1(" خلاًفا للّروضةعن باقي الّثمن 
: " ومن صرف من رجل دراهم -رحمه الله-قال الإمام الّشافعي    
مه جميع صرفه فلا بدنانير فعجزت الّدراهم؛ فتسّلف منه دراهم، فأت
 . )2(" بأس
. قال بيع الجوز بمثله في قشره، والبيض كذلك: والمسألة الّثالثة   
... ولا جوز  : " لا يصّح بيع ربوّي بما استخرج منه-رحمه الله-المزّجد 
 . )3(" خلاًفا للّشيخينوبيض في قشره بمثله وزنًا، 
: " وإذا كان منه شيء مغّيب مثل -رحمه الله-قال الإمام الّشافعي   
الجوز والّلوز، وما يكون مأكوله في داخله، فلا خير في بعضه ببعض 
                                                           
   ).196/ 2عظم نصوص الّشافعّي والأصحاب (الُعباب المحيط بم -1
 ). 33_  23/ 3الأم (  -2
 ).796/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -3
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 عدًدا ولا كيًلا ولا وزًنا، فإذا اختلف فلا بأس به، من ِقبل أّن مأكوله
 .)1("ًلاة؛ فلا يكون أبًدا إلا مجهومغّيب، وأّن قشره يختلف في الّثقل والخّف
 :ثالثًا: اقتفاء أقوال أصحاب الوجوه
في مصاحبة الّنّظار أصحاب الوجوه في  -رحمه الله-اجتهد المزّجد   
المذهب، ودراسة آرائهم، وإدراك مأخذهم، وفهم ُمدركهم؛ ليكون ذلك 
، من هؤلاء: القاضي حسين: أبو علي الحسين بن قّوة تنظيرّية متمّيزة
المسألة  . كما في)2( هـ )264محمد بن أحمد المروروذي، متوفى سنة (
: -رحمه الله-. قال المزّجد بيع ما لا يبقى من القطن فوق سنة: العاشرة
" وما لا يبقى من القطن فوق سنة    إن بيع قبل تكامل قطنه وجب شرط 
ان قبل خروج الجوزق أو بعده، ثّم إن لم يقطع حّتى القطع، كالّزرع إن ك
خرج فهو للمشتري، أو بعد تكامله صّح البيع، ولو قبل تشّقق جوزه، 
 . )3(فيهما"  خلاًفا للّشيخينويبقى القطن للبائع 
قد  -حسين –قال في أسنى المطالب شرح روض الّطالب: " القاضي    
 .)4(مرة المؤّبرة " جزم بعدم دخول ذلك، وبأّنه للبائع كالّث
 :موافقة محّققي المذهب ومنّظريه: رابعًا
بدعًا في المخالفة، بل وهو ُيعِمل منظومة  -رحمه الله-لم يكن المزّجد   
الّنظر والبحث، نجده يجتهد في موافقة أفذاذ متمّيزين، أشبعوا المذهب 
ك بن عبد عبد المل تنظيًرا وتدبيًرا، وأثروه معرفة وعلًما، منهم: الجويني:
ت بوري إمام الحرمين أبو المعالي (الله بن يوسف الجويني النيسا
                                                           
 ). 08/ 3الأم (   -1
، هـ)، طبعة دار الفكر676الّنووي ( ت   )، الّنووي: أبو زكريا محيي الّدين بن شرف 761/1ينظر تهذيب الأسماء والّلغات ( -2
 م). 6991هـ_6141بيروت، الّطبعة الأولى (
 ).267/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -3
 ). 452/ 2أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( -4
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، الغزالي: محّمد بن محّمد الطوسي الغزالي، أبو حامد (ت  )1(هـ )874
، الأذرعي: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد شهاب )2(هـ )505
مسألة ال، وذلك كما في )3( هـ )387الّدين، أبو العّباس الأذرعي  ( ت 
 الشيخ أبو حامد: . ومنهم:الأولى رؤية بعض المبيع الّدال على باقيه
، والقاضي أبو )4( هـ ) 604( ت   أحمد بن محّمد بن أحمد الإسفرائيني
، )5(هـ ) 054الّطبري ( ت  الّطيب: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر
، ابن عبد الواحد، أبو نصر لّصباغ: عبد الّسيد بن محّمد بنوابن ا
، والّروياني: عبد الواحد بن إسماعيل بن ) 6(  هـ )774الّصباغ ( ت 
، والّشاشي: محّمد بن أحمد بن )7( هـ )205أحمد، أبو المحاسن ( ت 
، )8( هـ )705الحسين بن عمر، أبو بكر الّشاشي، فخر الإسلام (ت 
لفا المسألة الّثانية: بيع مالين ربوّيين اّتحدا عّلًة، واختومثال ذلك 
. ومنهم: ابن كّج: أبو القاسم، يوسف بن أحمد الدينوري            جنًسا
المسألة الّثالثة: بيع الجوز بمثله في قشره، ، مثل )9(هـ ) 504(ت 
المسألة . وغير هؤلاء كما هو واضح في ثنايا البحث: والبيض كذلك
، المسألة السادسة: خيار المجلس في القسمة، الخامسة: تعّدد الصفقة
 . المسألة العاشرة: بيع ما لا يبقى من القطن فوق سنة
 : وتنظيًرا وتقعيًدا خامسًا: إرجاع الأمر سيرته الأولى بحًثًا
                                                           
 ).561/ 5ينظر ترجمته طبقات الّشافعّية الكبرى (   -1
 ).111/ 2الإسنوي(  -ينظر ترجمته طبقات الّشافعّية   -2
 ).341_ 241/ 3ابن قاضي شهبة (  –جمته طبقات الّشافعّية ينظر تر -3
 ). 16/ 4ينظر ترجمته طبقات الّشافعّية الكبرى (  -4
 ). 21/ 5ينظر ترجمته طبقات الّشافعّية الكبرى (  -5
 ).93/ 2ينظر ترجمته طبقات الّشافعّية، الإسنوي (   -6
ام شمس الّدين محّمد بن أحمد بن عثمان الّذهبي، تحقيق شعيب الارنؤوط، طبعة ينظر ترجمته سير أعلام الّنبلاء ، الّذهبي: الإم  -7
 .) 062/ 91( مؤّسسة الّرسالة
 ).9/ 2الإسنوي (  -ينظر ترجمته طبقات الّشافعّية  -8
 ). 381/ 71ينظر ترجمته سير أعلام الّنبلاء (  -9
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يزن آراءه، ويضبط مسالكها، ملتمًسا أسباب  -رحمه الله-أخذ المزّجد   
الّرشد تقعيًدا، ينّقل فكَره في الميادين مجتهًدا في الأخذ بأحسنها ضبًطا 
ا، وأراد رحمه الله إرجاع الأمر سيرته الأولى: بحًثا وتنظيًرا وتوجيًه
وتقعيًدا ثراًء علميًّا، وخير من وّصف ذلك الإمام تاج الّدين الّسبكي 
رحمه الله؛ إذ قال: " اعلم أّن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الّترجيح في 
يًرا، الخلاف، ولا اعتنوا ببيان الّصحيح، وسبب ذلك أّن العلم كان كث
فما كان الأمر عنده   وكان كّل عند الفتيا يفتي بما يؤّدي إليه نظره
مستقًرا على شيء لتضّلعه بالعلم، فِمن َثّم ما كان المصّنفون يلتفتون إلى 
تصحيحاتهم، بل يشتغلون عن الّترجيح بذكر المآخذ، وفتح أبواب 
ّل ينّظر الاستنباط والمباحث، من غير اعتناء بما هو الأرجح، إّنما ك
 لنفسه.
فلّما قّل العلم، وأشرف على الّتبّدد واحتيج إلى ضرب من الّتقليد، وأّن   
 الفقيه يتبع من هو أفقه منه، وإن تشاركا في أصل الّنظر اعتني بالّراجح.
إّن قصور الّناس عن العلم أوجب أن يقيم الله تعالى من يبّين الّراجح    
ّنووي، وما في المتأخرين إن شاء الله أفقه ليقفوا عنده، فأقام الّرافعي وال
 .  )1(منهم"
 : في المذهب بناُء المخالفة على الأقوال القّوية: سادسًا 
آراءه على أسس المذهب المرضّية، ويمّتن  -رحمه الله-يزن المزّجد   
رؤية بعض :  المسألة الأولىمخالفاته بأقوال المذهب القّوية، مثال ذلك 
: " تكفي رؤية بعض -رحمه الله-.  قال المزّجد ى باقيهالمبيع الّدال عل
المبيع الّدال على باقيه: كظاهر صبرة الحّب، والّدقيق، والجوز، والّلوز، 
                                                           
)، الّنووي: أبو  64/ 1فقه شافعي، نقًلا عن مقّدمة تصحيح الّتنبيه ( ) 873ترشيح الّتوشيح، مخطوط في المكتبة الّظاهرية، رقم (  -1
هـ _ 7141زكريا محيي الّدين يحيى بن شرف الّنووي، تحقيق الّدكتور محّمد عقلة إبراهيم، طبعة مؤّسسة الّرسالة، الّطبعة الأولى (
 م ).6991
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والّتمر المتناثر، وأعلى  المائع، والقطن في وعائه، والّتمر الملتصق في 
قوصرته إن عرف عمق ذلك وسعته، وكذا أعلى نحو العنب في سّلته 
. هذه المسألة بنيت على قول يكاد يكون إجماًعا، عّده )1("لّشيخينخلاًفا ل
رحمه الله: " والإجماع الفعلّي  )2(بعضهم إجماًعا فعلًيا، قال الّزركشي
على الاكتفاء برؤية ظاهره فهو الأشبه، ثّم إن ظهر عيب تخّير، قال: 
وبذلك صّرح الإمام وجرى عليه الغزالي في بسيطه، والقّفال في 
 .)3(يه"فتاو
 .  بيع مالين ربوّيين اّتحدا عّلًة، واختلفا جنًسا: والمسألة الّثانية  
: " لو اشترى نصف مثقال شائًعا بخمسة -رحمه الله-قال المزّجد      
دراهم مثًلا جاز؛ فيقبض البائع الّدراهم والمشتري نصف المثقال بقبض 
م واشترى بها باقي المثقال كّله، والّزائد أمانة، ثّم لو أقرضه البائع الّدراه
 جاز .
وكذا لو اشترى المثقال بعشرة دراهم سّلم خمسة، ثّم اقترضها ورّدها    
. بنيت هذه المسألة على القول ) 4( " خلاًفا للّروضةعن باقي الّثمن 
الأصّح أّن القرض يملك بالقبض، قال الّزركشي: " وهو الصّواب اّلذي 
رجيحه، ونّص عليه الّشافعي في الأم، اتفقت نسخ الشرح الصغير على ت
وكثير، منهم: الّشيخ أبو حامد وأتباعه، والقاضي أبو الّطيب وابن 
                                                           
 ).786/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -1
، وتوفي في ثالث رجب سنة ( هـ ) 547بدر الّدين أبو عبدالله محّمد بن بهادر بن عبد الله الّزركشي المنهاجي ، ولد سنة (  -2
 ) ، ابن حجر : الإمام شهاب الّدين أبي الفضل أحمد بن علي بن  831/ 3). ينظر إنباء الغمر بأبناء العمر في الّتاريخ ( هـ497
 م ).6891 -هـ  6041. محّمد عبد المعيد خان، طبعة دار الكتب العلمّية ، بيروت، لبنان، الّطبعة الّثانية ( حجر العسقلاني، تحقيق: د
 ). 54/ 2أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( -3
 ).  196/ 2الُعباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( -4
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الّصباغ، والّروياني والّشاشي، والعمراني والبغوي بناًء على الأصّح من 
 . )1(أّن القرض يملك بالقبض "
: -ه اللهرحم-. قال المزّجد حكم مخالفة تسعير الإمام: والمسألة الّرابعة  
. بنيت هذه المسألة )2( "خلاًفا للّروضة" فإن خالف تسعير الإمام لم يعّزر 
على القول الأصّح من أّن الّتسعير محّرم، قال في أسنى المطالب شرح 
الّتسعير ... فإن قلنا  روض الّطالب : " الّتعزير مفّرع على تحريم
 .)3(لم يعّزر " بالأصّح 
: جوع بالأرش على البائع عند حدوث العيبالر:  والمسألة الّسابعة  
: " ولو حدث به عيب مع المشتري الّثاني وقبله -رحمه الله-قال المزّجد 
بائعه خّير الأّول بين قبوله وتسليم الأرش، وإن لم يقبله بائعه وطالبه 
خلاًفا مشتريه بالأرش رجع به على بائعه، ولو قبل تسليمه لمشتريه 
هذه المسألة على أّن الّصحيح كون العّلة هي اليأس . بنيت ) 4( " للّروضة
 من الرّد لا استدراك الظُّلامة.   
قال في أسنى المطالب شرح روض الّطالب: " العّلة فيما إذا خرج   
المعيب عن ملكه بلا عوض استدراك الّظلامة، أّما على الّصحيح من 
 .)5(" أّنها اليأس من الرّد، كما مّر فيرجع سّلم الأرش أم لا
 : الّنّص على المخالفة: سابعًا
                                                           
 ). 65/ 2أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( -1
 ).507/ 2المحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( الُعباب -2
 ). 49/ 2أسنى المطالب شرح روض الّطالب ( -3
بل خالف المزّجد رحمه الله في هذه المسألة الّشيخين جميًعا لا الّنووي وحده. العباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعي والأصحاب  -4
 ).927_ 827/ 2(
)، وناقش ذلك أيًضا الإسنوي رحمه الله. ينظر المهّمات في شرح الّروضة والّرافعي 361/ 4( أسنى المطالب شرح روض الّطالب -5
 ). 491/ 5( 
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دأب المزّجد في مخالفته الّشيخين على أن ينّص على المخالفة، لكن   
 -رحمه الله-وجدته في مسألتين اثنتين مخالفًا الّشيخين غير أّنه لم ينص 
_ سيأتي بيانها _، مسألة قبض المتاع وموضعهعلى المخالفة، كما في 
على المخالفة كون عبارة  -رحمه الله-د ولعّل سبب عدم نّص المزّج
لم  -رحمه الله-الّشيخين توهم أّنها للماوردي، وحقيقة الأمر أّن الماوردي 
-يصّحح أحد الوجهين، بل ذكرهما بلا تصحيح، والّتصحيح للّشيخين 
، وسبب عدم نّص مسألة وطء أمة العبد المأذون، كذلك -رحمهما الله
المسألة من كتاب الّنكاح إلى كتاب البيع، فلّما المزّجد رحمه الله كونه نقل 
كان موطنها مغايًرا لما ذكره الّنووي رحمه الله آثر عدم الّنّص على 
المخالفة؛ حّتى لا يلتبس الأمر على القارئ، وأدًبا مع الّنووي رحمه الله، 
 وتنزيهه عن الّتهمة.
 :بيان المسألتين 
 :قبض المتاع وموضعه: المسألة الأولى 
: " ولو اشترى الّدار مع أمتعة فيها صفقة -رحمه الله-قال الّرافعي    
واحدة، فخّلى البائع بينه وبينها حصل القبض في الّدار، وفي الأمتعة 
وجهان: أصّحهما أّنه لا بد فيها من الّنقل، كما لو بيعت وحدها. والّثاني 
، وزاد فقال: )1(أّن القبض يحصل فيها أيضا تبًعا، وبهذا أجاب الماوردي
لو اشترى صبرة ولم ينقلها حّتى اشترى الأرض اّلتي عليها الصبرة، 
 .   )2( وخّلى البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة"
: " ولو اشترى الّدار مع أمتعة فيها صفقة -رحمه الله-قال الّنووي    
متعة واحدة، فخّلى البائع بينها وبينه، حصل القبض في الّدار. وفي الأ
                                                           
هـ )، كان إماًما جليًلا، رفيع الشأن، درس ببغداد والبصرة 463أبو الحسين علي بن محّمد بن حبيب الماوردي ، ولد بالبصرة سنة (  -1
)، طبقات الشافعية   ( 762/5ينظر طبقات الشافعية الكبرى (، )هـ504ببغداد سنة ( سنين طويلة، صاحب الحاوي الكبير، توفي
 )، ابن هداية الله: أبو بكر بن هداية الله الحسيني، تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس، طبعة دار القلم . 032ص
 ).644_  544/ 8فتح العزيز (  -2
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وجهان: أصّحهما: يشترط نقلها كما لو أفردت. والّثاني: يحصل فيها 
القبض تبًعا، وبه قطع الماوردي، وزاد فقال: لو اشترى صبرة ولم ينقلها 
حّتى اشترى الأرض اّلتي عليها الّصبرة، وخّلى البائع بينه وبينها، حصل 
 .     )1( القبض في الصبرة"
" ولو اشترى داًرا ومتاعها صفقة كفت  :-رحمه الله-قال المزّجد    
الّتخلية لقبض الّدار دون متاعها، وكذا لو اشترى متاًعا فيها، ثّم ملك 
 .  )2(موضعه"
 :  المناقشة  
إلى حصول قبض الأمتعة بقبض الّدار؛ إذ  -رحمهما الله-ذهب الّشيخان   
عة فيه قامت تخلية إّن الّتخلية للّدار تعّد قبًضا في العقار، و لّما كانت الأمت
العقار مقام قبض الأمتعة؛ لأّن المنقول يستتبع في القبض العقار، كما 
يستقر قبض المبيع بالّتمكين من حرزه اّلذي ابتاعه؛ لأّنه إذا ملك 
 .) 3(  الموضع مع ما فيه لم يلزمه نقل ما فيه
ار الّشيخين في قبض المنقول تبًعا للعق -رحمه الله-وقد خالف المزّجد   
إذا شراهما صفقة، أو اشترى المتاع ثّم ملك موضعه، فقال: كفت الّتخلية 
لقبض الّدار والموضع دون المتاع؛ لأّن قبض المنقول يكون بالنقل، كما 
لو ُأفرد بالعقد، كما أّنه لو اشترى شيًئا في داره لابّد له من نقله، كذلك 
 . )4(هنا 
 
                                                           
 ).722/ 3روضة الّطالبين ( -1
 ).747/ 2بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب ( الُعباب المحيط -2
)، الماوردي: أبو الحسن علي بن محّمد بن حبيب الماوردي، حّققه وخّرج أحاديثه وعّلق عليه الّدكتور 572/ 6ينظر الحاوي الكبير( -3
 ).612/ 4الب     ()، أسنى المطالب شرح روض الّط804/ 3م )، الّتهذيب (4991هـ _ 4141محمود مطرجي، طبعة دار الفكر  ( 
)، 57/5)، البيان (572/ 6وافق المزّجد رحمه الله في هذه المسألة الّشاشي من علماء الّشافعّية وآخرين.   ينظر الحاوي الكبير( -4
 ).612/ 4أسنى المطالب شرح روض الّطالب  (
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 :ونوطء أمة العبد المأذ: المسألة الّثانية
: " إذا كان لعبده المأذون له في الّتجارة أمة، -رحمه الله-قال الّنووي    
فإن لم يكن على العبد دين، جاز للسّيد تزويجها بغير إذن العبد على 
الأصّح... وإن كان عليه دين، وزوّجها بإذن العبد والغرماء صّح. وإن 
. وبيع السّيد زّوج بإذنه دونهم، أو بإذنهم دونه، لم يصح على الأصّح
ووطؤه وهبته هذه الجارية، كتزويجها في حالتي قيام الّدين وعدمه. وإذا 
وطئ بغير إذن الغرماء، فهل عليه المهر؟ وجهان: قلت: لعّل أصّحهما 
 .        )1(الوجوب"
: " للسّيد وطء أمة المأذون غير المدين، -رحمه الله-قال المزّجد   
يعزله لا المدين إلا بإذنه والغرماء ، ولا وتزويجها وكّل تصّرف، وإن لم 
 . )2(مهر عليه إذا وطئها مطلقًا "
 : المناقشة
إلى أّن السّيد إن وطئ أمة المأذون له في  -رحمه الله-ذهب الّنووي   
الّتجارة، وكان مديًنا دون إذن الغرماء وجب عليه مهرها؛ لأّن مهرها 
 مّما يتعّلق به حّق
 .)3(ما حبلت من وطء السّيد، أو نقصت قيمتهاالغرماء، كما أّنها رب
، وقال لا مهر عليه إذا -رحمه الله-الّنووي  -رحمه الله-خالف المزّجد   
وطئها مطلًقا، أي بإذن الغرماء، أو دون إذنهم؛ لأّن حّق الغرماء إّنما 
 .)1(يتعّلق بذّمة العبد المأذون لا بأَمته
                                                           
 ).001_99/6روضة الّطالبين ( -1
 ).277/ 2(العباب المحيط بمعظم نصوص الّشافعي والأصحاب  -2
)، الدَِّميري: كمال الّدين، محّمد بن موسى  841/ 7)، الّنجم الوّهاج في شرح المنهاج  ( 461/9)، البيان ( 503/ 5ينظر الّتهذيب (  -3
م )، 4002 -هـ 5241بن عيسى بن علي الدَِّميري أبو البقاء الّشافعّي، تحقيق لجنة علمّية، طبعة دار المنهاج، جّدة، الّطبعة الأولى   ( 
 ).452/ 4أسنى المطالب شرح روض الّطالب (
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 :الخاتمة
لأدوات الّتكوين،  ًاحقيقي ًلافقهّي، وإحياءه يعتمد إعماوختاًما إّن بعث العقل ال   
وصقًلا متجّدًدا لآلات الّتنظير والّتفكير. والمناقشة والّنظر في الأقوال مأخًذا 
 ومدرًكا خير طريق يثري المعرفة، وتلين له أكنافها، وتدّر عليه أخلافها. 
 ت.وقد أنتج البحث جملة نتائج، وانبثقت عنه مجموعة توصيا   
 :الّنتائج
المناقشة العلمّية أداة تطوير الفقه، وآلات صناعة الملكة الفقهّية، وماّدة جودة آلة   -1
 الفقيه.
الفقه المذهبّي يملك من أسباب الحياة منظومة الّنظر، ومن مقّومات الّسلامة   -2
 والّرقي مِكنات الّضبط والّنهوض.
الّتجديد الفقهّي، ومسالك المخالفة في الأقوال والاجتهادات المؤّصلة ميدان   -3
 تمتين صنعة الفقيه.
تصريح المزّجد بالمخالفة غالًبا إلا في مسألتين: المسألة الأولى : قبض المتاع    -4
 وموضعه، والمسألة الّثانية: وطء أمة العبد المأذون.
 مخالفات المزّجد للّشيخين تعّد قوّية المأخذ، راسخة المنهّج، منضبطة المرجعّية.  -5
ة المزّجد في المخالفة اعتمدت الأدلة الّشرعّية، ونصوص الإمام منهّجي  -6
 الّشافعّي، وأقوال الأئمة القوّية، ومنظومة الّتقعيد المذهبّي.
تأّثر المزّجد بعلماء يعّدون أركاًنا في المذهب، تفّتقت أذهانهم عن ثروة علمّية   -7
 كبيرة، منهم: الجويني والغزالي، وغيرهم.
 الّتوصيات:
للمعالجة، فعنه  خير مسّدد للمعرفة، وأرشد دليًلا لعلمّيالبحث ا
 تصدر الّتوصيات، وإليه ترد المرجعيات، ومّما أفاضه البحث توصيًة الآتي:
 الاعتناء بالمناقشات الفقهّية، ودراسة مأخذها، وبيان ُمدركها.  -1
                                                                                                                                        
 ).461/9)، البيان ( 503/ 5ينظر الّتهذيب (  -1
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 القانونمجلة الشريعة و  
  631
 
  م9102  فبراير-هـ 0441 جمادى الأخرة،، )33العدد (
  معرفة منظومة الفقه المذهبّي، وإدراك الأقوال اعتماًدا وتنظيًرا وترجيًحا.  -2
دراسة مخالفات المزّجد للّشيخين، دراسة مستوعبة من خلال كتابه الموسوعي   -3
 .)الُعباب(
 بحث منهّجية المزّجد في مخالفته الّشيخين، وإبراز مسالكها، وإيضاح مساربها.  -4
وفي الختام يظّل الجهد البشرّي موطن نقص، ومحّل تقصير، لكن يبقى قصد الخير، 
عذار، ويرفع أكّف الضراعة والاستغفار. غفرانك جج الاوسلوك دروبه شفيًعا يقّدم ح
 ربي غفرانك. 
أسألك ربي لوالدّي ولّي وزوجتي وأولادي والمسلمين الّستر والّلطف والخير   
والحمد لله رّب العالمين، ، ائمة في الّدين والّدنيا والآخرةوالعافية، والمعافاة الّد
ه محّمد صّلى الله وسّلم عليه وعلى آله والّصلاة والّسلام على خير خلق الله، نبّي
 وصحبه أجمعين. 
 :المصادر والمراجع
أسنى المطالب شرح روض الّطالب، زكريا الأنصاري: أبو يحيى زكريا  -1
هـ )، ضبط نّصه وخّرج أحاديثه وعّلق عليه 629الأنصاري الّشافعي ( ت 
ة الأولى                      الّدكتور محّمد محّمد تامر، طبعة دار الكتب العلمّية، الّطبع
 م). 1002هـ_ 2241( 
الأعلام، الّزركلي: خير الّدين بن محمود بن محّمد بن علي بن فارس،   -2
هـ )، طبعة دار العلم للملايين الّطبعة الخامسة 6931الّزركلي الّدمشقّي ( ت 
 م ).  2002عشر، أيار / مايو ( 
ن حجر : الإمام شهاب الّدين                   إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، اب -3
هـ )، تحقيق:                       258أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
د. محّمد عبد المعيد خان، طبعة دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، الّطبعة 
 م ).   6891 -هـ  6041الّثانية ( 
لله محّمد بن إدريس بن العّباس بن عثمان بن شافع الأم، الّشافعي: أبو عبد ا -4
 م ).0991هـ _0141هـ )، طبعة دار المعرفة، بيروت (402القرشي ( ت 
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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البيان، العمراني: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني                          -5
هـ)، اعتنى به قاسم الّنوري، طبعة دار المنهاج، جّدة، الّطبعة 855( ت 
 م).0002هـ_0241الأولى (
تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ابن حجر: أحمد بن حجر الهيتمي  -6
 هـ)، طبعة دار إحياء الّتراث العربي، بيروت.479المكي(
هـ)، طبعة دار الفكر 8001تذكرة داود، داود بن عمر الأنطاكي( ت  -7
 م). 1002هـ_1241(
حيى بن شرف الّنووي                تصحيح الّتنبيه، الّنووي: أبو زكريا محيي الّدين ي -8
هـ)، تحقيق الّدكتور محّمد عقلة إبراهيم، طبعة مؤّسسة الّرسالة، 676( ت 
 م ).6991هـ _ 7141الّطبعة الأولى (
تهذيب الأسماء والّلغات، الّنووي: أبو زكريا محيي الّدين بن شرف الّنووي                        -9
بيروت، الّطبعة الأولى  هـ)، طبعة دار الفكر،676( ت 
 م). 6991هـ_6141(
الّتهذيب في فقه الإمام الّشافعي، البغوي: أبو محّمد الحسين بن مسعود بن  -01
هـ)، تحقيق عادل أحمد                        615محّمد بن الفّراء البغوي الّشافعي( ت 
الأولى         عبد الموجود، علي محّمد معّوض، طبعة دار الكتب العلمّية، الّطبعة 
 م ). 7991هـ _  8141( 
الحاوي الكبير، الماوردي: أبو الحسن علي بن محّمد بن حبيب الماوردي ( ت  -11
هـ )، حّققه وخّرج أحاديثه وعّلق عليه الّدكتور محمود مطرجي، طبعة دار 054
 م ).4991هـ _ 4141الفكر  ( 
الّدين يحيى بن  روضة الّطالبين وعمدة المفتين، الّنووي: أبو زكريا محي -21
 م).   5991هـ _5141هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت (615شرف الّنووي( ت 
سير أعلام الّنبلاء، الّذهبي: الإمام شمس الّدين محّمد بن أحمد بن عثمان  -31
 هـ )، تحقيق شعيب الأرنؤوط، طبعة مؤّسسة الّرسالة.847الّذهبي ( ت 
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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الحّي بن أحمد بن محّمد  شذرات الّذهب في أخبار من ذهب، العكري: عبد -41
هـ )، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، محمود 9801العكري الحنبلي ( ت 
 هـ ).6041الأرنؤوط، طبعة دار بن كثير، دمشق ( 
الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربية، الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حّماد  -51
، طبعة دار هـ )، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار393الجوهري الفارابي ( ت 
 م ). 7891_   هـ 7041العلم للملايين، بيروت، الّطبعة الرابعة ( 
صحيح البخاري، البخاري: محّمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري  -61
هـ)، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا، طبعة دار ابن كثير، 652الجعفي(
 م ).7891هـ _ 7041اليمامة، بيروت، الّطبعة الّثالثة  ( 
لم، مسلم: مسلم بن الحّجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري                         صحيح مس -71
هـ)، تحقيق : محّمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الّتراث 162(ت 
 العربي، بيروت.
طبقات الّشافعّية الكبرى، الّسبكي: تاج الّدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي  -81
د. محمود محّمد الطناحي، د. عبد الفتاح محّمد هـ)، تحقيق: 177الّسبكي( ت 
 م).2991هـ _ 3141الحلو، طبعة دار هجر، الّطبعة الّثانية (
طبقات الّشافعّية، الإسنوي: جمال الّدين عبدالّرحيم الإسنوي                                 -91
ة هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت ، طبعة دار الكتب العلمّية، الّطبع277( ت 
 م).7891هـ_7041الأولى (
طبقات الّشافعّية، ابن قاضي شهبة : أبو بكر بن أحمد بن محّمد بن قاضي  -02
هـ)، رّتب فهارسه د. عبدالله أنيس الطّباع، طبعة عالم الكتب، 158شهبة ( ت 
 م ).7891هـ_ 7041بيروت، الّطبعة الأولى(
 الحسيني                       طبقات الّشافعّية، ابن هداية الله: أبو بكر بن هداية الله -12
 هـ)، تصحيح ومراجعة الّشيخ خليل الميس، طبعة دار القلم.4101( ت
طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف،                 -22
هـ )، تصحيح ومراجعة الّشيخ خليل الميس، 674أبو إسحاق الشيرازي ( ت 
 طبعة دار القلم.
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لمحيط بمعظم نصوص الّشافعّي والأصحاب، المزّجد:                 العباب ا -32
هـ)، تحقيق حمدي 039أبو العّباس أحمد بن عمر بن عبد الّرحمن المزّجد ( 
 م ).1002هـ_ 1241الّدمرداش، طبعة دار الفكر، الّطبعة الأولى ( 
فتاوى الّشهاب الّرملي: شهاب الّدين أحمد بن حمزة الأنصاري الّرملي  -42
هـ )، جمعها: ابنه، شمس الّدين محّمد بن أبي العّباس أحمد  759الّشافعي ( 
 ابن حمزة شهاب الّدين الّرملي، طبعة المكتبة الإسلامّية.
فتح العزيز، الّرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محّمد الّرافعي                        -52
 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت .326( ت 
مدنية فيمن يفتى بقوله من أئّمة الّشافعّية، الكردي: محّمد بن الفوائد ال -62
هـ )، طبعة دار الفاروق للاستثمارات 4911سليمان الكردي الّشافعي ( 
 الثقافية.
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،  -72
يسي، الكّتاني: محّمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدر
هـ )، تحقيق إحسان عباس، طبعة 2831المعروف بعبد الحّي الكّتاني ( ت 
 م )2891دار الغرب الإسلامّي، بيروت، الّطبعة الّثانية ( 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، الغّزي: نجم الّدين محّمد بن  -82
ّية، هـ )، تحقيق خليل المنصور، طبعة دار الكتب العلم1601محّمد الغّزي ( 
 م )ـ7991هـ _  8141بيروت، لبنان، الّطبعة الأولى( 
كواكب يمنية في سماء الإسلام، بعكر: عبدالّرحمن بعكر الحضرمي،  -92
 م) .    0991هـ_0141طبعة دار الفكر المعاصر، الّطبعة الأولى (
هـ)، 117لسان العرب، ابن منظور: محّمد بن مكرم بن منظور( ت  -03
 م).2991هـ_ 2141بعة الأولى ( طبعة دار صادر، بيروت، الّط
المجموع، النووي: أبو زكريا محيي الّدين بن شرف الّنووي( ت  -13
 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت.  676
المصباح المنير، الفيومي: أحمد بن محّمد بن علي المقري الفيومي                       -23
 م) .7891هـ)، طبعة مكتبة لبنان، بيروت (077( ت 
 د. رياض فرج مبروك بن عبدات          مخالفة المزجد الشيخين الرافعي والنووي من خلال كتابه العباب، كتاب البيع 
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في الأدوية، المظّفر الّرسولي: الملك المظّفر يوسف بن عمر المعتمد  -33
هـ)، ضبطه وصّححه: محمود عمر الدمياطي، طبعة دار 496ابن رسول ( ت 
 م).0002هـ_1241الكتب العلمّية،  بيروت، الّطبعة الأولى ( 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الّشربيني:  -43
هـ )، تحقيق ودراسة  779محّمد الخطيب الّشربيني (  شمس الّدين محّمد بن
الّشيخ علي محّمد معّوض، الّشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب 
 م ).9002العلمّية، الّطبعة الّثانية ( 
المهّمات في شرح الّروضة والّرافعي، الإسنوي: جمال الّدين  -53
الفضل الّدمياطي أحمد بن هـ)، اعتنى به أبو 277عبدالّرحيم الإسنوي ( ت 
 م )9002هـ _ 0341علي، طبعة دار ابن حزم، الّطبعة الأولى ( 
الّنجم الّوهاج في شرح المنهاج الدَِّميري: كمال الّدين، محّمد بن موسى  -63
هـ )، تحقيق لجنة 808ابن عيسى بن علي الدَِّميري أبو البقاء الّشافعي ( ت 
 م ).4002 -هـ 5241بعة الأولى( علمّية، طبعة دار المنهاج، جّدة، الّط
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الّرملي: شمس الّدين محّمد بن                              -73
هـ )، طبعة دار 4001أبي العّباس أحمد بن حمزة شهاب الّدين الّرملي ( ت 
 م ).4891هـ_4041الفكر، بيروت ( 
: عبد الملك بن عبد الله بن نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني  -83
هـ )، أبو المعالي، حّققه وصنع فهارسه:                                  874يوسف بن محّمد الجويني ( ت 
أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب، طبعة دار المنهاج، الّطبعة الأولى                      
 م).7002هـ _ 8241( 
ابن الأثير: الإمام مجد الّدين أبو السعادات الّنهاية في غريب الحديث،  -93
هـ)، حّققه طاهر أحمد الزاوي ومحمود 606المبارك بن محّمد الجزري( ت 
 محّمد الطناحي، طبعة المكتبة العلمّية، بيروت. 
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